
دِكْـتَـاتُـورِيَـة الـبُـنُـوك

(.2رحمان النوضة )الصيغة 

 خِلال السنوات الأخيرة، أقدمت البُنُوك في المغرب على التَصْعِيد
وَالَهُم ون ا5م44ْ ا للمواط44نين ال44ذين يُودِع44ُ دْرِيجِي، والمُت444َوَاصِل، في نَهْبِه44َ  الت44َ
وَى هُم س44ِ  لَدَيْهَا. وَلِمَاذَا ؟ لأن البُنُوك رَاHسَمَالِيَة. ولأن الرأسماليّين لا يَهُمُّ
ي4َة مُمكن4ة من الاPرْب4َاح، وذل4ك بِغض النظ4ر  شيء واحد، ه4و جَنْي أك4بر كَمِّ
ة م4ع  ال44قَانُون وَاء كان44ت مُتَلَائِِم4َ تَعْمَلَة، س4َ ائِِل المُس4ْ  عن مَشْرُوعِيَة الوَس4َ

ال4قَائِِم، أم غير قَانُونِيَة، أو حتّى غَير ا5خْلَاقِيَة. 
ة ع44َ رُق المُتَنَوِّ ون، أو لَا ي444َفْهَمُون، الط44ُ  وَكَثِير مِن المُوَاطِنِين لَا يَعْرِف4ُ
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ب4َائِِن. ا مِن وَدَائِِع الزَّ تِخْرَاج ا5رْبَاحِه4َ وك لِاس4ْ هَا البُن4ُ دَة ال4تي تُمَارِس4ُ دِّ  وَالمُتَع4َ
وَاع  وَحتّى بعض المسؤولين في مُختل4ف أجه4زة الدول4ة لَا يعرف4ون ك4لّ ا5ن4ْ
ا  الرُسُوم والاقتطاعات المت4نوعة التي تُمَارِسُهَا البُن44ُوك على وَدَائِِع زَبَائِِنِه44َ
رُصُ ا بِنَفْس الطري444قة. ب44َل تَح44ْ ين. لأن البُنُوك لا تُعَامِلُ كل زَبَائِِنِه44َ  العَادِيِّ
 البُن44ُوك على معامل44ة الشخص44يات المس44ؤولة في أجه44زة الدول44ة بِطَرِي444قَة
ير امُح، أو المُحَاب44َاة، لكي لَا تُث44ِ هِيلَات، أو التَس44َ ام مِن التَس44ْ دْر ه44َ  فيه44ا ق44َ

البُنُوك اِنْتِبَاهَهُم أو غَضَبَهُم. 
ب44َائِِن ة الزَّ  وَبَدَلًا مِن أن تَكُون البُنُوك الخُصُوصِيَة مُجْبَرَة على مُكَافَا5
وك، مثلًا على ش4كل فَوَائِِد دَوْرِي4َة  الذين يُودِعُون أم4والهم ل4دى ه4ذه البُن4ُ
وك ان، ف4إن ه4ذه البُن4ُ نَة، أو على شكل صِيَانَة حِسَابَات بَن4ْكِيَة بِالمَجَّ  مُعَيَّ
رُوض بَنْكِي4َة، وَفي ن44فس ال4وقت، ا كَق4ُ مْوَالَ وَوَدَائِِعَ زَبَائِِنِه4َ  تَسْت4َث4ْمِرُ كُتْلَة ا5
ة، وَدَوْرِي44َة، ع44َ دَة، وَمُتَنَوِّ دِّ ومًا مُتَع44َ ا رُس44ُ  ت444َفْرِضُ ه44ذه البُن44ُوك على زَبَائِِنِه44َ
ك زِمُ زَب4ُون البَن4ْ اعِدَة. وح4تى الودائ4ِع ال4تي يَلْت4َ رَة، وَمُتَص4َ  وَمُتَزَايِدَة، وَمُتَكَرِّ
تِثْمَارِهَا، تَب4444ْقَى د لِتَمْكِين البَن444ْك من اِس444ْ دَّ ل مُح444َ  بِتَجْمِي444دِهَا خلال ا5ج444َ
ل في معامل4ة حُّ أو البُخ4ْ  مُكَافَآتُهَا البَنْكِيَة زَهِيدَة لِلغاي4ة. ولم4اذا ه4ذا الش4َ
وم عِيد ه4ذه الرُس4ُ  الزَبَائِِن ؟ لأن دِينَامِيَة الرَاHسَمَالِيَة تَسْتَوْجِبُ تَنْوِيع وَتَص4ْ

وَالاِقْتِطَاعَات البَنْكِيَة.
ة على ال4444قُرُوض، ظلّت في  كم444ا أن ال4444فَوَائِِد البَنْكِي444َة المَفْرُوض444َ

  إلى الآن، بَاهِظَة، بالمُقارنة مع1956المغرب، ومنذ الاست4قلال في سنة 
ه است444غلال  فَوَائِِد ال4قُرُوض المَعْمُول بها في كثير من دول العالم. وهذا كُلُّ
ا مَالِيَة  تَجْعَلُه4َ الِم. لأن طَبِي44عَة الرَاHس4َ تَتِر، وَمُب4َالَغ في4ه، وَظ4َ  رأس4مالي مُس4ْ

فُ بشكل مُفْتَرِس. بِالضَرُورَة تَتَصَرَّ
ون ل444َدَيْهَا واطِنِين الأف444راد ال444ذين يُودِع444ُ  وَلَا تَسْت4444َغِلُّ البُن444ُوك الم444ُ
ا الش444ركات ب، ب444َلْ تَسْت4444َغِلُ البُن444ُوك أيض444ً وَالِهِم فَحَس444ْ خَرَاتِهِم وَا5م444ْ دَّ  م444ُ

والمقاولات التي هي زَبُونَة لَدَى هذه البُنُوك.
وم على ه من رُس44ُ ا تَقْتَطِع44ُ ا ت4ُبَال444ِغ البُن44ُوك في المغ44رب في م44َ  كَم44َ
وم ال4تي ت44َقْتَطِعُهَا اعَدَت ك4ل الرُس4ُ  الحِسَابَات البَنْكِيَة لِزَبَائِِنِهَا. حيث تَص4َ
دَمَات البَنْكِي44َة. ومنه44ا مثلًا تَبِد، على مُخْتَل44َف الخ44َ  البُن44ُوك بش44كل مُس44ْ
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سُوم، والاِقْتِطَاعَات، وَرُسُوم صِيَانَة الحِسَاب، وَرُسُوم ا�دَارَة  الحِسَاب،  الرُّ
دَمَات وم مُخْتَل44َف الخ44َ هُم، وَرُس44ُ ظ الاPوْرَاق المَالِي44َة أو الاPس44ْ وم حِف44ْ  وَرُس44ُ
 البَنْكِي4َة، إلى آخ4ره. وذل4ك دون أن يتح4رك "الب44نك المرك4زي" ب4المغرب،
ة، ودون أن ت444َكْتَرِثَ وِزَارَة المالي44ة، ودون أن رَاقِبَ الحُكُوم44َ  ودون أن ت44ُ
 يَحْت4444َجَّ البرلم444ان، ودون أن تَهْتَمَّ الدول444ة به444ذا الاست4444غلال الرأس444مالي
ابِقًا( هُم ذْكُورِين س44َ احِش. لأن ك44لّ ه44ؤلاء ال444فاعلين )الم44َ اعِد وَالف44َ  المُتَص44َ
ا يعت4444برون أن امِنُون فيم4444ا بينهم. وَلأنهم جميع4444ً مَالِيُّون، وَمُتَض4444َ  رَاHس4444َ
يَة. ولأنهم يعت44برون الِحِهِم الخُصُوص44ِ رُورِيَة لِمَص44َ رْعِيَة، وَض44َ  الرأسمالية ش44َ
رُوع، ب44َلْ ادِي، وَمَش44ْ ل ع44َ رِس، ه44و عَم44َ  أن الاس44تغلال الرأس44مالي المُفْت44َ
رِس،  ضَرُورِي. ولأنهم يُدْرِكُون أنه بدون هذا الاست4غلال الرأس44مالي المُفْت44َ
 فإن مَصَالِحَهُم الخُصُوصِيَة سَتَنْهَار، وأن الرَاHسَمَالِيَة هي نَفْسُهَا سَتسْقُط.
ات  وحتّى إذا اِشْتَكَى زَبُون بَنْك إلى "الب4نك المركزي"، ضِدَّ اِقْتِطَاع44َ
رُوض مُب44َالَغ فيه44ا، وَحتّى إذا دَّ فَوَائِِد ق44ُ  مُبَالَغ فيها من طرف بَنْكِهِ، أو ض44ِ
كْوَاه، وَلَا افِه، ف4إن "الب444نك المرك44زي" لا يهتمّ بِش44َ نْص44َ  طَالَبَ هذا الزبون بِا�
 يُجِيب444ُه. لأن الب4444نك المرك444زي يهتم أك444ثر بمص444الح الش444ركات الكب444يرة
ه، حتّى ل44َوْ تَح44وّل طَاء لا تَهُمُّ وَاطِنِين البُس44َ طة، بينم44ا معان44اة الم44ُ  والمتوس44ّ
 هؤلاء المواطنين البُسطاء إلى قُرَابَة ا5رْبَعِين مَلْي44ُون من المواط44نين ال44ذين
ذَا مص4الح أربعين مَلْي4ُون مِن المواط44نين  هُم سُكّان المَغْرِب. فَتُصْبِح هَك4َ
ا طة، بِم44َ ا بِالمُقَارَنَة مع مصالح الشركات الكب44يرة والمتوس44ّ  لَا تُساوِي شيئً�
 فيها البُنُوك، سواءً كان4ت هذه الشركات مغربية أم أجنبية. ولماذا ؟ لأن

هذا السُلُوكِيَات هي المُعَامَلَات التي تُوجِبُهَا الرَاHسَمَالِيَة.
دًا، وْل444َة مُحَاي44ِ ابِع لِلدَّ ون "الب444نك المرك44زي" الت44َ  وب44دلًا مِن أن يَك44ُ
ات والان444تهاكات ال44تي تَرْت444َكِبُهَا بًا، وَمُعَاقِب44ًا، لِلْمُخَالَف44َ  وَمُرَاقِب44ًا، وَمُحَاس44ِ
ين الكٍب44َار، أي يِّ ين الخُصُوص44ِ رُ أن نَقَاب44َة البَنْكِيِّ يَة، يَظْه44َ  البُن44ُوك الخُصُوص44ِ

ع المِهَنِي لِب444ُنُوك المغ44رب« )  »الب444نك (، هي ال44تي تُخِي444ف GPBM»التَجَمُّ
هَات44ِه. ف444ْعَالِه، أو بِتَوَجُّ  المركزي«، وَهِيَ التي تُرَاقِبُه، وَهي التي تُوحِي إليه بِا5
ا ك444لّ عُ حَتْم444ً مَالِيَة. لأن الرأس444مالية تُخْض444ِ  وه444ذا أم444ر حَتْمِيٌّ في الرَاHس444َ
ر أن44ه لم ين الكِبَار. وَمِن المُعَبِّ 4سَات الدولة لِخِدْمَة مَصَالِح الرَاHسَمَالِيِّ سَّ  مُو¦
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ات يَسْبِق  ك خُصوص4ي على مُخَالَف44َ اقَبَ أيّ بَن4ْ  »للب44نك المرك4زي« أن ع4َ
 مُفْتَرَضَة، على اِمْتِدَاد كلّ الع4ُقُود الأخيرة. لأن البُنُوك، بم44ا فيه44ا "الب444نك
تَوْجِبُ ة البَنْكِي44َة، تَس44ْ 444قَة في المَنْظُوم44َ انَة الثِّ يَّ  المركزي"، يعت444قدون أن ص44ِ
ا، أو رَدْع مُخَال444َفَاتِهَا. ولأن منط44ق  مَنْعَ ن4َقد البُنُوك، ا5وْ مُعَاقَب44َة مُبَالَغَاتِه44َ

الرَاHسَمَالِيَة يَفْرِضُ تَغْلِيب مصالح البُنوك على مَصَالِح المواطنين.
يَة ة حَقِي444قِيَّة وَكَافِي44َة بين ه44ذه البُن44ُوك الخُصُوص44ِ د مُنَافَس44َ  وَلَا تُوج44َ
اد ا بِمَثَاب444َة اِتِح444َ ه444َ نَّ ودة في البلاد. حَيْثُ ت4444َعْمَلُ ه444ذه البُن444ُوك كَا5  المَوْج444ُ

د، وَاحْت444ِكَارِي. وَإذَاcartelا�حْتِكَارِي لِلبُنُوك، ا5يْ  كَارْتِل ) 444ق، وَمُوَحَّ  ( مُنَسَّ
 ا5حَسَّ زَبُون بَنْك بِسُوء مُعَامَلَة، أو بِاسْتِغْلَال مُفْرِط من طَرَف بَنْكِه، فإنه
ارِسُ ن444فس  لا ي4قدر على الانت4قال إلى ب4نك آخر، لأن كل هذه البُن44ُوك تُم44َ
 السياسة تُجَاه الزَبَائِِن. ولأن الرأسمالية تَسْتَوْجِبُ تَغْلِيب مصالح البُنُوك

على مصالح المواطنين.
مَاح لِبُنُوك ا5جْنَبِيَة ب4أن ت44عمل داخ4ل المغ4رب، لم ي4َاHتِ  وحتّى السَّ
وكُ عَفَت البُن44ُ يَّة فَائِِدَة لِلمُواط44نين المغارب44ة. ب44ل على عكس ذل44ك، ا5ض44ْ  بِا5
وك الأجن44بية في اهَمَت البُن4ُ  الاPجْنَبِيَةُ مُنَافِسَاتِهَا البُنُوكَ المغربي4ة. كم4ا س4َ
 تَصْعِيد اِسْت4ِغْلَال زَبَائِِن البُنُوك المغاربة. وَسَاهَمَت أيضًا البُنُوك الأجنبية
رِيب الأم44وال، وعملي44ّات ال444فَسَاد، الجَارِي44َة بين هِيل عملي44ات تَه44ْ  في تَس44ْ
مَالِيَة إلى ه444ذه يَ الرَاHس444َ دِّ و¦ م أن ت444ُ  ال444داخل والخ444ارج. لأن444ه مِن المُحَتَّ

التَلَاعُبَات.
رَائِِيل ان44َة التَطْبِي44ع م44ع ا�س44ْ زِلَاق دول44ة المغ44رب في خِيَّ  كم44ا أن اِن44ْ
ة هِيلَ هَيْمَن44444َ رِية، زَادَ في تَس44444ْ هْيُونِيَة، والاست444444عمارية، والعُنْص44444ُ  الص44444َ
هْيُونِيَة، على رَة لِلص444َّ 4444سَات البَنْكِي444َة والمَالِي444َة العَالَمِي444َة، المُنَاص444ِ سَّ  المُو¦
وع مَالِيَة التَبَعِي44َة إلى  خُض44ُ يَ الرَاHس44َ دِّ و¦ وم أن ت44ُ  المغ44رب. وك44ان مِن المَحْت44ُ

المغرب لِلصَهْيُونِيَة.
افِرِين، سَي444َكُونُون  وم44ا دام المواطن44ون مُن444ْقَسِمِين إلى أف44راد مُتَن44َ
لَام، اجِزِين، وَمُجْب44َرِين على الاِسْتِس44ْ وبِين، وَع44َ رورة ضَعِي444فِين، وَمَغْل44ُ  بالض44ّ
مَ المواطن44ون  وعلى الخُضُوع، لِدِيكْتَاتُورِيَة البُنُوك الرأسمالية. ا5مّا إذا ت4َنَظَّ
زْم ا5يٍّ ك44ان، انِهِم ه44َ مْك44َ بِحُ بِا� ة، سَيُص44ْ دُوا في تَنْظِيمَات ذَاتِيَة مُسْت4َقِلَّ  وَتَوَحَّ
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ل44ُه إلى ا الش44عبَ، وَتُحَوِّ تُ حَتْم44ً تِّ مَالِيَة تُش44َ  وَتَحْقِي4ق طُمُوحَاتِهِم. لأن الرَاHس44َ
أفراد مُتَنَافِرِين وَعَاجِزِين. 

 وما تُمَارِسُه هذه البُنُوك الرأسمالية مِن اِسْتِبْدَاد تُجاه زَبَائِِنِهَا، ه44و
4ق4َة التي وَضَعَهَاabus de pouvoirإساءة استخدام للسلطة )  (، وخيانة لِلثِّ

ون الزَب444َائِِن في بُنُوك4444ِهِم الرأس444مالية. لأن444ه لَا يُمْكِنُ أن ت4444َقُوم  المُوَاطِن444ُ
اعِهِم، وَقَمْعِهِم، وَاطِنِين، وَا�خْض44َ بْطِ الم44ُ اس ض44َ وَى على ا5س44َ مَالِيَة س44ِ  الرَاHس44َ

وَت4َفْرِي4قِهِم، وَتَرْهِيبِهِم، وَخَدْعِهِم، وَاسْتِغْلَالِهِم. 
يَة من 4سَات رَاHسَمَالِيَة، لا ت4عرف البُن44ُوك الخُصُوص44ِ سَّ  وَبِصِف4َتِهَا مُو¦
4444ن في التَحَاي444ُل،  س444بيل لِلزي444ادة في أرباحه444ا، س444وى اِسْت4ِع4444ْمَال الت4َف4َنُّ

والتَضْلِيل، وَالمَكْر، والتَمْوِيه، بِهَدَف اِسْت4ِغْلَال أو نَهْب زَبَائِِنِهَا.  
مَال دَمِجُ الرَاHس44َ ار. وَيَن44ْ رُ الرَاHسَمَالِية مِن التَنَافُس إلى الاِحْتِك44َ  وَتَتَطَوَّ
الِي مَال الم4َ ا الرَاHس4َ ºًئ نَاعِي الكب4ير، لِيُنْش4ِ مَال الص4ِ  البَنْكِي الكبير، م4ع الرَاHس4َ
وى  الاِحْت44ِكَارَات، ف444ُقٍ مُسْت444َقْبَلِي س4ِ مَالِيَة مِن ا¼ كُ الرَاHس4َ  الكب4ير. وَلَا تَمْتَل44ِ
ة العُلْي44َا مِن ارَات المَرْحَل44َ 4ف. وَتُعْتَبَرُ ا�مْبِرْيَالِي44َة الاِحْتِك44َ  والاِسْت4ِغْلَال المُكَثَّ

ر الرَاHسَمَالِيَة. تَطَوُّ
اكِل البُن44ُوك س44وى ع44بر التح44رّر مِن  ولا يوج44د ح44ل ج44ذري لِمَش44َ

الرَاHسَمَالِيَة.
وما دامت البُنُوك رأسمالية، يستحيل إصلاحها. 

(.2022 غشت 5رحمان النوضة )
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